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وهي لا تعكس وتُكمل السياسات العامة الوطنية فحسب، بل إنها تُحدِّد أيضاً ثوابت             . الاتفاقـات الأخـرى في طـور الإنجـاز        
 .ضعةً الاستثمار عند ملتقى السياسات العامة الوطنية والدولية ضمن الاقتصاد العالمي المُتَعَولِمالسياسات العامة الوطنية، وا

وهكـذا، فـإنَّ هذه القضايا، التي تتمحور حول آثار اتفاقات الاستثمار الدولي على قُدرة البُلدان النامية على اجتذاب                    
تصدّر جدول الأعمال الاقتصادي، كما يتبيَّن من مناقشات الاستثمار الجارية          الاسـتثمار الأجنبي المباشر والاستفادة منه، تتقدَّم لت       

الآن بالفعل   وستبقى هذه القضايا بارزةً بغضِّ النظر عن نتائج تلك المناقشات، لمجرد ما يحدث            . حالـياً في منظمة التجارة العالمية     
فاقات الاستثمار الدولي، وعلى أيِّ مستوى ولأيِّ غرَضٍ        وعن مسألة تفاوض الحكومات على ات     . على الصعيدين الثنائي والإقليمي   

 .تقوم بذلك، فذاك قرار يعود اتخاذه إلى تلك الحكومات
 إقامة توازن 

 -يقول التقرير الجديد للأونكتاد إِنَّ أهمَّ تحدٍّ للبلدان النامية في أيِّ مفاوضات مستقبلية بشأن اتفاقات الاستثمار الدولية                   
 ـ      هو إقامة توازنٍ بين إمكانات هذه الاتفاقات لزيادة تدفُّقات          -ات ثنائية أم إقليمية أم متعدِّدة الأطراف        سـواءً أكانـت مفوض

ويعني ذلك الحفاظ على    . الاسـتثمار الأجنبي المباشر وقُدرة البلدان على اتباع سياسات استثمار أجنبي مباشر تكون إنمائية المَنحى              
ح الحكومات المرونة لاستخدام هذه السياسات في إطار الالتزامات التي حددتها اتفاقات            حـيِّزٍ كـافٍ مـن السياسات العامة لمن        
فزيادة حيِّر السياسات عن الحدِّ تخَفِّض قيمة الالتزامات الدولية؛         : وإن التوتر واضح هنا   . الاسـتثمار الأجنبي التي هي طرف فيها      

 .وإن إيجاد توازنٍ هو التحدي. طة على مجال السياسات الوطنيةوالالتزامات التي تزيد صرامتها عن الحدِّ تضع قيوداً مفر
وكما أن  . وهـذا الـتحدي يُواجه عند التفاوض على أهداف اتفاقات الاستثمار الدولية وهيكلها ومضمونها وتنفيذها               

وإن هذه القضايا   . ا أساسية مضمون هذه الاتفاقات جوهريّ، إذ أنَّ السعي إلى إحداث توازن يؤاتي التنمية يتحقَّق أثناء حلِّ قضاي               
لها أهميّة خاصَّة بالنسبة لقدرة البلدان النامية على انتهاج سياسات وطنية إنمائية المنحى للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي حسَّاسة،                  

 .بوجه خاص، في مفاوضات الاستثمار الدولي

 :ويُحلِّل التقرير بعض هذه القضايا الأساسية، هي

 ، لأنَّه يُحدِّد نطاق الأحكام الموضوعية لأيِّ اتفاق؛"رالاستثما"تعريف  •

، لأنَّها تُحدِّد إلى أيِّ مدى وبأيِّ الطرق يُمكن منح          )خاصة فيما يتعلق منها بالحق في التوطُّن      (والمعاملة الوطنية    •
 الأفضلية للمؤسَّسات المحلية؛

كومة على أنَّها من باب الاستيلاء التنظيمي، لأنَّ        والظـروف التي ينبغي أن يُنظر فيها إلى السياسات العامة للح           •
 ذلك يقتضي اختبار الحدود الفاصلة بين الحق المشروع في التنظيم وحقوق أصحاب الملكية الخاصة؛

ونطـاق تسوية التراعات، لأنَّه يؤثِّر في مشاركة جهات فاعلة أخرى من غير الدول، وفي مدى استقلالية تسوية                   •
 رية؛ التراعات الاستثما

واسـتخدام شـروط الأداء، والحوافز، وسياسات نقل التكنولوجيا، والسياسة التنافسية، لأنَّها تستطيع أن تدفع               •
 .أهداف التنمية قُدُماً
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وتُلاحظ الأونكتاد أنَّ الطريقة    . وبالنسـبة إلى كلٍّ من هذه القضايا، توُجد حلولٌ مؤاتيةٌ أكثر وأخرى مؤاتيةٌ أقل للتنمية               
، من منظور العديد من البلدان النامية، هي نهجُ القائمةِ الإيجابية من النوع المستخدم في الاتفاق العام بشأن التجارة، عوضاً                    المفضلة

وسبب ذلك أنَّه نهجٌ يسمح لكلِّ بلد أن يُقرِّر أيّ القضايا ينبغي عليه الالتزام بها في اتفاقات الاستثمار                  . عـن نهج القائمة السلبية    
 .بأيَّة شروط وبأيَّة وتيرة، بما يتناسب واحتياجاته وظروفه الخاصةالدولية و

 ينبغي التشديد على دور بلدان المنشأ

 أيضاً أنَّه ينبغي على الاتفاقات المستقبلية، على أيِّ صعيدٍ كانت، أن تُعير             ،2003تقريـر الاسـتثمار العالمي،      يقـترح    
 لنامـية مـن شـأنها أن تسـتفيد إذا مـا جُعِلـت تدابير بلدان المنشأ                 فالـبلدان ا  . اهـتماماً أكـبر لـدَوْر بلـدان المنشـأ         

ويذهب التقرير أيضاً إلى    .  أكثر شفافيةً واستقراراً وتوقعاً بها     - الرامية إلى تعزيز تدفُّقات أكبر وأفضل للاستثمار الأجنبي المباشر           -
الإنمائي لاستثمارها في البلدان النامية، وذلك كجزءٍ من        أنَّ الشـركات عـبر الوطنـية ذاتها ينبغي أن تُشجَّع على زيادة التأثير               

ويُمكن تحقيق ذلك من خلال العمل التطوعي أو من خلال عملياتٍ تستند أكثر إلى              . مسؤوليات المواطنة الصالحة لتلك الشركات    
 .القانون

تنمية يجب أن يكون جزءاً لا يتجزَّأ من        وصـفوة القـول، إنَّ الرسالة الإجمالية التي تتخلّل تقرير هذا العام هي أنَّ بُعد ال                
 .اتفاقات الاستثمار الدولية، دعماً للسياسات الوطنية العامة لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والانتفاع به
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